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  الملخص:
من تكالیف وھل تصح من ناحیة الشرع ؟ إذ یحتاج المكلف لمعرفة قیمة ما یفعلھ     

تستدعي منھ موقفا عملیا ونظریا ازاء اتباعھ للمجتھد، وما طبیعة المؤاخذة علیھ فیما لو 
تبین خطؤه ، فھل ھو مسؤول أم تنفي المسؤولیة عنھ ، من خلال التحرك في مساحات 

قلید ارتباطا قویّاً وھل الفراغ التشریعي المكفولة للمجتھد ، ومن ثم ارتبطت المسألة بالت
یمكن اعذار المقلد أو عدم اعذاره ، بناء على المنجّزیة والمعذریة ، والتي ھي في مقام 
الاعتراف بالخطأ في قبال السؤال ھل ھو مؤاخذ عن الخطأ أم لا ؟ ھذا السؤال ھو الذي 

  أجاب عنھ البحث. 
تام الاسطوانیة ،  الفن في الكلمات المفتاحیة: الواح فخاریة، المتحف العراقي ، الاخ

  العراق القدیم                      
Achievements and excuse in the fundamentalist lesson 

Dhia Addin Hamza Ismaiel 
College of Islamic sciences 

University of Baghdad 
Abstract 
   The study of Terracotta in Mesopotamia is one of the important 
technical topics that gave us valuable information ،whether from a 
technical or cultural point of view ،about the nature of the ancient Iraqi 
society and knowledge of its religious ،political and social beliefs ،as well 
as being an important basic document on which to determine the absolute 
history of the period of time Which was experienced  
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by the people of Mesopotamia ،and it is also an important artifact that is a 
source for the study of art and its development through different ages ،
because art was closely linked to the ancient Iraqi society. 
Key words :Terracotta plates ،The Iraq Museum ، Cylindrical seals ، 
Art in ancient Iraq 

  المقدمة:
یحوز البحث الأصولي أھمیة قصوى في منظومة الفكر التشریعي الإسلامي بصورة     

الأادوات المھمة الكفیلة بتمكین الفقیھ من استنباط عامة؛ لأنھ یھیئ الوسائل الرئیسة و
الحكم الشرعي وعقلنتھ، وضبط الفتوى وتأصیلھا تأصیلاً علمیاً دقیقاً یجعلھا أكثر شمولاً 

  واتساعاً واستجابة لكل الوقائع الحیاتیة.    
م من ھنا اشتدت عنایة العلماء والباحثین بھذا العلم وإحكام قوانینھ وتعضید فرائده ول

یصل البحث فیھ الى الكفایة ولم یبلغ النھایة؛ بل على العكس من ذلك فقد كان البحث فیھ 
قابلا للتجدد وإعادة النظر في مسائلھ المتكثرة یوماً بعد یوم، بغیة إحكام القواعد 
وتأصیلھا، وتشقیق الأصول وتفریعھا؛ فحرص الباحثون على إعادة النظر في تصانیف 

اً ونقداً وسبراً لأغوارھا ووقوفا عند حقائقھا وبحثا عن دقائقھا السابقین درساً وبحث
وكنوزھا للوصول الى تطبیق وتوظیف ما لم یتم توظیفھ واشتدت الحاجة إلیھ في العصر 
الحدیث، واستدعاء ما تقرر فیھ من رؤى وأفكار، وتنویع مصادر الحمایة للفرد 

الكثیر من المباني والتفریعات، والمجتمع المسلم وصولاً إلى ترشید الاختلاف، في 
  وایجاد الحلول لكثیر من الوقائع والحوادث والمستجدات . 

ومن بین ھذه المسائل المھمة التي تكثر حاجة الناس إلى الوقوف عندھا وضرورة 
معرفتھا مسألة التنجیز والتعذیر التي نروم من دراستھا محاولة الوقوف على صحة 

دواعي التي تجعلنا نصحح اعتقادات وتصرفات من یركن أفعال المكلفین من عدمھ وال
إلیھا من عدمھ، وسیأتي تفصیل ذلك في صفحات ھذا البحث، وقد  اقتضت طبیعة 

تناولت في المقدمة عن أھمیة الموضوع البحث أن یقسم على مقدمة و مبحثین وخاتمة  
ما لحات البحث ،أوسبب اختیاره، بینما تناول المبحث الأول العلاقات الوثیقة بین مصط

ثم ختم ھذا البحث  ،القطع وصلتھ بالمعذریة  والمنجزیة وثمراتھا المبحث الثاني فتناول
بخاتمة أوجزت فیھا أھمَّ ما توصلتُ إلیھ من نتائج ، وأخیرًا نسأل االلهَ أنْ نكون  قد وفِّقناُ 

عددة، وأملنا في رسم صورة واضحة المعالم لھذا البحث  الذي قد یُنظر إلیھ من زوایا مت
باالله كبیر ألاَّ تكون من بینھا نظرة سطحیة تحكم علیھ، وصلى االله على سیدنا محمد 

  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
  مدخل مفاھیمي: -المبحث الأول 

  توطئة:
ثمة مصطلحات یكثر تداولھا في الدرس الأصولي ممّا لھ علاقة وثیقة بموضوع     

منطقة الفراغ التشریعي) أو احثون من مصطلح (البحث ومادتھ ومنھا ما یتداولھ الب
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منطقة (العفو)، ومنھا مصطلح (التقلید)، ومنھا (التصویب والتخطئة)، وكلھا تتعلق بما 
نروم بحثھ من التنجیز والتعذیر، الذي یحسن بنا الحدیث عنھ باعطاء تصور عن حقیقتھ 

سنأتي على ذكرھا لاحقا، فالتنجیز والتعذیر ھو المراد من الحجیّة الاصولیّة التي ، 
والمراد من التنجیز المقابل للتعذیر ھو ثبوت المسؤولیّة على المكلّف، فحینما یقال إنّ 
ھذا الحكم منجّز على المكلّف فمعناه أنّ المكلّف مسؤول عن امتثالھ، وأمّا التعذیر 

  .)١( فالمقصود منھ نفي المسؤولیّة عن المكلّف تجاه الحكم الواقعي
ا جاء ھذا المبحث لیعرض جمیع ھذه القضایا بوصفھ الإطار المفاھیمي وعلى ھذ 

 والمدخل العام لدراسة حیثیات ھذا الموضوع وعلى النحو الاتي:
  منطقة الفراغ التشریعي:  -المطلب الأول 

وھو من المصطلحات التي یتردد صداھا في التصنیف الأصولي الإمامي  في قبال      
س الاصولي السني، ویعنون بھا أن االله تعالى قد ترك في الإسلام منطقة (العفو) في الدر

منطقة فراغ تشریعي سیتولى التشریع فیھا ولي الأمر أو الفقیھ بما تقتضي إلیھ حاجة 
الأمة في تطورھا، وما یطرأ علیھا من تبدلات وتغیرات، وھذه الدعوى وجدت في 

، )٢(بھ تغیرات الحیاة وتبدلاتھا مواجھة ادعاء جمود الشریعة وعدم تطورھا بما تقتضي
أي ھي مساحة فارغة تُجعل للفقیھ أو الحاكم الشرعي؛ لكي یملأ موضوعاتھا بما یراه 

وھذا المصطلح كما  )٣(مناسبا من أحكام، وفي وضوء المصالح العامة لتنظیم المجتمع
من  قلنا یقابلھ في الدرس الأصولي عند أھل السنة منطقة العفو التي تمثل عنوانا

وقد یكون سبب تسمیتھا بمنطقة العفو مستندا عنوانات سعة الشریعة الإسلامیة ومرونتھا 
ًإلى الحدیث الذي رواه  البیھقي بسنده عن سلمان رضي االله عنھ رفعھ قال ( إن االله عز 
وجل أحل حلالا وحرم حراما فما أحل فھو حلال وما حرم فھو حرام وما سكت عنھ 

،  )٥(ي الحدیث بطرائق متعددة عن ابن عباس و أبي الدرداء وقد رو )٤(فھو عفو). 
وقال الحاكم النیسابوري: ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه بھذه 

المسالة بالتنجیز والتعذیر؛ فینبغي أن یلحظ بناءً على قول  .أما ارتباط ھذه٦السیاق
  (التصویب) وأخرى تلحظ على قول (المخطّئة):

قول (التصویب): فمؤدى الفكرة أن الفراغ التشریعي أمر واقع بوصفھم أن  بناءً على -
الحكم عند االله فیما لا نص فیھ ھو ما أدى إلیھ ظن المجتھد، ولا فرق فیھ بین 
الموضوعات والأفعال والتروك والعلاقات الموجودة بالفعل أو المقدّرة الوجود أو 

ه الفكرة مبنیة على التصویب، والأصل المجھولات التي تظھر في مستقبل الزمان، وھذ
فیھا أن حكم االله تعالى في المسالة الاجتھادیة ھو ما اھتدى إلیھ المجتھد باجتھاده، ولیس 
الله فیھا حكم معین من قبل، فكل ما یصل إلیھ اجتھاده فھو الصواب، وبھذا ینتھون إلى 

صابتھ، ویكون ما ینتھي إلیھ تصویب كل مجتھد؛ أو إن الله حكماً معیناً إلا أنھ لم یكلف بإ
 . ) ٧(منھ مصیباً فیھ وإن أخطأ وقد نسب ھذا القول إلى عدد من أعلام المسلمین

بناءً على قول المخطئة : وھو مبنى المعتزلة الذي یرى عدم وجود فراغ تشریعي  -
ل) لمخالفة ذلك للكلیة المسلمة عندھم (أن الله في كل واقعة حكما یستوي فیھ العالم والجاھ

الذي لا یكاد یخلو  ) ٨(وعدم وجود فراغ تشریعي یأتي ھنا لأنھا من موارد الحكم الثانوي
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. وھذا الاتجاه ) ٩(منھ مورد من موارد التشریع بسبب العوارض والطوارئ على المكلف
  .) ١٠(یمثلھ بعض الإمامیة ایضا

  التقلید حقیقتھ وحكمھ: -المطلب الثاني
لتنجیز والتعذیر قضیة التقلید والمقلد وحكمھ، وسنتعرف مما لھ صلة وثیقة بقضیة ا    

  في ھذا المطلب على الكثیر من خفایا ھذه المسألة وعلى النحو الآتي: 
  :حقیقة التقلید  

   التقلید لغةً : 
التقلید مصدر الفعل قلَد (بالتضعیف) ومادتھ الثلاثیة (ق ل د) ، یقال تقلّد الرجل    

ت السیف ألقیت حمالتھ في عنقي، ومأخوذ من ((قلّدتھا قلادةً الشيء لبسھ أو حملھ وتقلّد
  .  )١١(،جعلتھا في عنقھا، والقلادة ما جعل في العنق))

  التقلید في اصطلاح الأصولیین : 
أختلف الأصولیون والفقھاء في تعریف التقلید إلى تعریفات متعددة ولكن الذي یظھر من 

  ئیسین ھما : تلك أن ھذه التعریفات تلتقي في محورین ر
  المحور الأول: 

والملاحظ فیھ المراحل التي تسبق عمل المكلف بفتوى الغیر ورأیھ بمعنى الالتزام    
  بالعمل بقول مجتھد معین وإن لم یعمل بعد ذلك بل ولو لم یأخذ فتواه . 

  المحور الثاني : 
معنى العمل والملاحظ فیھ عمل المكلف ووصول الموضوع الى المراحل العملیة ، ب     

اعتمادا على فتوى المجتھد ، ولا یتحقق بمجرد تعلم الفتوى ولا الالتزام بھا من دون 
  . ) ١٢(عمل

. ) ١٣( ففي المحور الأول عرفھ أبو اسحق الشیرازي ((التقلید قبول القول من غیر دلیل))
  . ) ١٤( أو ھو ((أخذ قول الغیر من غیر معرفة دلیل))

ختاره جمع من العلماء ومنھم الآمدي بقولھ إن التقلید ھو فقد أ أما في المحور الثاني
((العمل بقول الغیر من غیر حجة ملزمة ، أو معلومة اعتماداً على رأي الغیر أو استناداً 

، وذھب جماعة من علماء الأمامیة الى )١٥( الى قول الغیر على اختلاف في عباراتھم))
ل وطور من أطواره ، وھو الاستناد الى القول : (( ان التقلید عنوان من عناوین العم

  . )١٦(قول الغیر في مقام العمل بحیث یكون قول الغیر ھو الذي نشأ بھ العمل))
وكان استدلالھم بأن عمل المكلف لو كان بما یوافق رأي المجتھد،  لم یكن عاصیاً ویعد 

  . ) ١٧(عملھ مجزیاً صحیحاً 
  مجزیاً لامرین :  ویكون التقلید الأخذ والقبول ولا یكون بذلك 

احدھما: ان عدم الالتفات الى راي المجتھد ، یؤدي الى عدم تحقق معنى الأخذ والتزام. 
 وثانیھما: أن مفھوم  التقلید ھو جعل الغیر ذو قلادة ومن معانیھ  تقلید الھدي.
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وھو بھذا المفھوم  یتناسب مع العمل المستند إلى رأي الغیر حیث ان العمل یكون 
في رقبة الغیر ، وأن مجرد البناء على العمل أو التعلیم ، أو أخذ الرسالة لیس كالقلادة 

  . ) ١٨(من جعلً الشيء في الرقبھ  كالقلادة
  ثانیا_ حكم التقلید:

التقلید بوصفھ فعلاً من افعال الإنسان لابُد من أن یكون لھ حكم في الشریعة     
مین القائلة ((أنّ الله في كل واقعة حكماً)) الإسلامیة؛ للقاعدة المتفق علیھا عند جمیع المسل

  ، أي أن كل فعل إرادي من أفعال الأنسان لھ حكم في الشریعة الإسلامیة. 
وعلى الرغم من ان ھنالك من ذھب الى القول بأن التقلید ھو في الأحكام الفرعیة دون 

ب الإسلامیة الا انھ ومن خلال الاستقراء والتتبع لآراء علماء المذاھ )١٩(الأصولیة . 
، اذ ان اثبات أحكام القضایا العملیة )  ٢٠(یمكننا القطع بحصول الاتفاق عموماً بینھم

بطریقة ظنیة ھي مجال التقلید والاجتھاد ، وقد أختلف العلماء في حكم التقلید في ھذه 
حیث  القول الأول : القول بالتحریم مطلقاً المسائل الشرعیة على ثلاثة أقوال ھي :

ا الفریق الاجتھاد على كل مكلف وجوباً عینیاً، وعلى رأس ھذا الاتجاه ابن أوجب ھذ
، ) ٢٣(، ومعتزلة بغداد وعلماء حلب من الإمامیة ) ٢٢(، والشوكاني ) ٢١(حزم الأندلسي

  .    ) ٢٥(، والإخباریون من الإمامیة ) ٢٤(وإبن القیم
  وأما دلیل القائلین بالمنع  فیتكون من جانبین : 

  دلة مثبتین التقلید ومناقشتھا .        احدھما: رد أ
  ثانیھما: الاستدلال بالآیات القرآنیة  بمنع التقلید.  

، وان االله  )٢٦(ففي الجانب الأول : حیث احتجوا بقولھ تعالى ((وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَھُمْ))    
بتقلید تعالى أوجب على الناس قبول نذارة المنذر لھم ، وما ھو الا أمر من االله تعالى 

العامي للعالم ، ولقد رد ابن حزم على ذلك بقولھ : ((وھذا لا حجة لھم فیھ لأن االله تعالى 
لم یأمر قط بقبول ما قال المنذر مطلقاً ، لكنھ بین  إنھ أمر بقبول ما أخذ ذلك النذر في 
تفقھھم في الدین عن االله عز وجل وعن النبي (صلى االله علیھ والھ وسلم) ، ولیس ما 

رعھ مخترع من نفسھ ، ولا ما زاد زائد في الدین من قبل رأیھ ؛ فقد كفر وحل دمھ اخت
ومالھ ، وقد سمى االله عز وجل من فعل ذلك مفتریاً ، قال تعالى (آللّھُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى 

 .  )٢٧(اللّھِ تَفْتَرُونَ)
، حیث  )٢٨( إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)واحتجوا ایضا  بقولھ تعالى : (فَاسْأَلُواْ أَھْلَ الذِّكْرِ     

  دلت على الزام التقلید .
ورد علیھم ، بإن أھل الذكر ھم رواة السنن عن النبي (صلى االله علیھ وسلم) والعلماء   

فدلت  )٢٩(بأحكام القرآن ، والدلیل قولھ تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ)
على ان االله تعالى أمرنا بسؤالھم لیخبرونا بما عندھم من العلم ، لا  ان نقلدھم  الآیة

  . ) ٣٠(باتباع آرائھم الفاسدة وظنونھم الكاذبة))
  القول الثاني : القول بوجوب التقلید مطلقاً :
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وھذا الرأي یرى وجوب التقلید على جمیع المكلفین منذ أن اغلق باب الاجتھاد في 
ابع الھجري، وھذا الوجوب ملازم للمنع من الاجتھاد، وقد وجد منتصف القرن الر
  . ) ٣١(بوجوده ویبقى ببقائھ

  ولقد انقسم القائلین بالوجوب الى قسمین :  
  الأول: قالوا بوجوب التقلید على الكل . 

  الثاني: قالوا بعدم وجوب التقلید .  
 (*)عض الحشویةذكر الامام الغزالي فیمن قال بوجوب التقلید بقولھ ((وذھب ب

إلى طریق معرفة الحق التقلید، وان ذلك ھو الواجب وأن النظر والبحث  (**)والتعلیمیة
  . ) ٣٢( حرام))

وان الامام الشوكاني ذكر مذھب الحشویة بقولھ  ((وقابل مذھب القائلین بعدم الجواز  
من  بعض الحشویة وقال : یجب مطلقا، ویحرم النظر، وھؤلاء لم یقنعوا بما ھم فیھ

  . ) ٣٣(الجھل حتى أوجبوه على أنفسھم، وعلى غیرھم؛ فإن التقلید جھل ولیس بعلم))
وذھب الإخباریین من الإمامیة  إلى القول بالزام أتباع المجتھد في نقل الحكم وعدم 

  . ) ٣٤(الاجتھاد 
أما القائلین بعدم الوجوب ؛ فإنھم اقتصروا وجوبھ على ما بعد زمن الأئمة الأربعة لان 

تفاق على التسلیم باجتھادھم وقع من قبل جمھور العلماء ولم یجیزوا الاجتھاد من الا
  . ) ٣٥(بعدھم 

وذھب أبو حنیفة إلى جواز التقلید، والتخیر ممن شاء من المجتھدین، بحجة ان كل واحد 
  .  )٣٦(منھم محقا

س لھم ان و ذكر الامام القرافي ((قال إمام الحرمین : أجمع المحققون على أن العوام لی
یتعلقوا بمذاھب الصحابة  بل علیھم أن یتبعوا مذاھب الأئمة الذین سبروا ونظّروا وبوّبوا 
؛ لأن الصحابة رضي االله عنھم لم یعتنوا بتھذیب المسائل والاجتھاد وإیضاح طرق 
النظر بخلاف من بعدھم... ثم قال القرافي : ورأیت للشیخ تقي الدین بن الصلاح ما 

لید یتعین لھذه الأئمة الأربعة دون غیرھم لأن مذاھبھم انتشرت وانبسطت معناه أن التق
حتى ظھر فیھا تقیید مطلقھا، وتخصیص عامھا، وشروط فروعھا؛ فإذا أطلقوا حكماً في 
موضع وجد مكملاً في موضع آخر، وأما غیرھم فتنقل عنھ الفتاوى مجردة؛ فلعل لھا  

لام قائلھ لظھر فیصیر في تقلیده على غیر ثقة مكملاً أو مقیداً أو مخصصاً، لو أنضبط ك
  .) ٣٧( بخلاف ھؤلاء الأربعة))

وما ورد من أن إبن العربي قد سأل الإمام الغزالي فیمن قلد الشافعي مثلاً ، وكان مذھبھ 
مخالفاً لأحد الخلفاء الأربعة من الصحابة؛ فھل لھ إتباع الصحابة لبعدھم عن الخطأ ؟! 

؟ فأجابھ إن علیھ  )٣٨( لیھ والھ وسلم : ((أقتدوا بالذین من بعدي))لقول النبي صلى االله ع
  أن یظن بالشافعي بعدم  مخالفتھ للصحابي إلا لدلیل أقوى من مذھب الصحابي. 

ولھذا  السبب ترجح مذھب المتأخرین رغم  فضلھم لان المتقدمین سمعوا الأحادیث 
م في البلاد ، وربما بلغتھم الأحادیث آحاداً وتفرقوا في البلاد؛ فاختلفت فتاویھم وأقضیتھ
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. وأقوال أصحاب ھذا الاتجاه تحمل في ثنایاھا فروقات ) ٣٩(فوقفوا عما أفتوا بھ وحكموا
  من حیث قبول رأي المجتھد وتقلیده. 

  القول الثالث : القول بالتفصیل : 
الذي لم أما القول الثالث فیدور بین من تتوافر لدیھ شروط الاجتھاد، وبین العامي     

  یصل إلى ھذه الدرجة؛ فیقال حینئذ بعدم جواز التقلید للأول بینما یلزم الثاني بھ وعلیھ 
یكون البحث في مسألتین: الأولى : المجتھد وتقلیده لغیره ، والثانیة: العامي وتقلیده 

  للمجتھد . 
،  ففي الأولى : قال الشوكاني (والمذھب الثالث : التفصیل ، وھو یجب على العامي

. ومعنى ذلك أن ) ٤٠( ویحرم على المجتھد، وبھذا قال كثیر من أتباع الأئمة الأربعة)
الكثیر من علماء الجمھور ذھبوا إلى تحریم التقلید لمن تتوافر فیھ الشروط المطلوبة في 

  .) ٤١(المجتھد
ویتفق الإمامیة مع غیرھم في ھذا القول ؛ فإن المجتھد (إن كان عارفاً بالمسألة فلا 

جوز لھ التقلید من غیر فرق بین من عرفھا بالعلم أو الظن المعتد بھ وذلك لعدم جریان ی
أدلة التقلید في حقھ لظھورھا في الجاھل غیر العالم، وحكي الإجماع على ذلك عند 
النھایة والتمھید والأحكام، واستدل على ذلك أیضاً بالعمومات المانعة من التقلید، خرج 

یعلم خروج محل البحث عنھا . واستدل أیضاً بأصالة عدم صحة منھا بعض الصور ولم 
التقلید، واستدل أیضاً بفحوى ما دل على عدم جواز التقلید للمجتھد في القبلة أو الوقت 
لغیره، وأما المجتھد المتوقف في المسألة لعدم الدلیل فیھا أو لتعارض الأدلة فیھا 

كمة أدلة الأصول على أدلة التقلید ولقیام فوظیفتھ الرجوع إلى الأصول دون التقلید لحو
السیرة والأجماع على عدم جواز التقلید ولاعتقاده بخطأ المجتھد المدعي للدلیل فلا یكون 

  ).٤٢( رجوعھ رجوعاً للعالم وقلما یحتمل وجود مستند صحیح عند غیره)
تھاد ، ولم یجد وأما في المسألة الثانیة : والمراد بھا العامي الذي لم یصل إلى رتبة الاج

في نفسھ القدرة الكافیة في عملیة استنباط الحكم الشرعي؛ فإن الأمامیة یلزمون العامي 
بالأخذ من المجتھد؛ لأنھ لا یصل إلى احكامھ الشرعیة إلا بذلك، وھو مما لا یرى بعض 

م ، وإلا للز) ٤٣(الأصولیین داعیاً للاستدلال علیھ بأكثر من القول بأنھ بدیھي جبلي فطري
سد باب العلم على العاجزین من المكلفین عن معرفة الأحكام الشرعیة من الكتاب والسنة 

  . )  ٤٤(مباشرة ، وما أكثر العاجزین عن ھذه المعرفة
ویرى السید الخوئي: أن بداھة جواز التقلید ناشئة من الارتكاز الثابت ببناء العقلاء من 

ادھم؛ فالمریض یرجع إلى الطبیب، رجوعھم إلى العلماء فیما رجع إلى معاشھم ومع
والعامر یرجع الى المعمار والمھندس، وأرباب الأدیان یرجعون في حل المشكلات 

     .) ٤٥(وغوامض المسائل إلى العلماء والمثقفین والقسیسین منھم
وعلى ذلك ذھب اكثر علماء المذاھب الإسلامیة  الى القول بالزام المكلف العامي بالتقلید 

ذ بالاحتیاط أو التعلم للحصول على القدرة اللازمة للاجتھاد؛ لا یخلو من ؛ لأن الأخ
  مشقة وحرج ومما لا یمكن للعوام تحملھ.
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قال الشاطبي ((فتاوى المجتھدین بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعیة بالنسبة إلى 
إذ كانوا لا  المجتھدین، والدلیل علیھ أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدین وعدمھا سواء؛ 

یستفیدون منھا شیئاً؛ فلیس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنھم، ولا  یجوز ذلك لھم 
. والمقلد غیر عالم ؛ فلا ) ٤٦(البتة، وقد قال تعالى (فَاسْأَلُواْ أَھْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)

ن على الأطلاق؛ فھم إذن یصح لھ إلا سؤال أھل الذكر، وإلیھم مرجعھ في أحكام الدی
  . ) ٤٧( القائمون لھ مقام الشارع ، وأقوالھم قائمة مقام الشارع))

وقال إبن قدامة: ((وأما التقلید في الفروع فھѧو جѧائز إجماعѧاً فكانѧت الحجѧة فیѧھ الإجمѧاع،        
ولأن المجتھد في الفروع إما مصیب وإمѧا مخطѧئ مثѧاب غیѧر مѧأثوم بخѧلاف مѧا ذكرنѧا ؛         

. وإلѧѧى مثѧل ھѧѧذا الѧѧرأي یѧѧذھب  ) ٤٨( لیѧѧد فیھѧا بѧѧل وجѧѧب علѧѧى العѧامي ذلѧѧك))  فلھѧذا جѧѧاز التق 
وعبر الشوكاني عن ذلك بقولѧھ  ) ٥٢(. والآمدي) ٥١(والقرافي) ٥٠(، وابن الحاجب) ٤٩(الغزالي

  . ) ٥٣( ((وبھذا قال كثیر من أتباع الأئمة الأربعة))
  وللمعتزلة في ھذه المسألة ثلاثة مذاھب : 

للمجتھد مطلقاً، أي فیما كان من مسائل الاجتھاد، وفیما لم یكن  المنع من تقلید العامي -
 من مسائلھ وھذا ھو مذھب معتزلة بغداد . 

جواز التقلید العامي للمجتھد مطلقاً ، وھذا یتوافق تماماً مع آراء الجمھور وھو مذھب  -
 القاضي عبد الجبار وأبي الحسین البصري . 

مي للعالم المجتھد في مسائل الاجتھاد، وبین تقلیده التفصیل والتفریق بین تقلید العا -
وإیاه في غیر مسائل الأجتھاد؛ فیجوز في الأول ، ویمنع في الثاني ، وھذا ھو مذھب 

 . ) ٥٤(أبي علي الجبّائي
  القطع وصلتھ بالمنجزیة والمعذریة وثمراتھما: -المبحث الثاني 

الأصولي، وھذا القطع ھو الذي یبیح ترتبط مسألة المنجّزیة والمعذریة بمفھوم القطع    
للمقلد إذا اتبع قطعھ فتبین خطأ تقلیده أن یعتذر بأنھ اتبع قطعھ، وھنا سیكون معذورا، 

  وقد خصصنا ھذا المبحث لبیان الصلة بین الأمرین وعلى النحو الآتي:
  المطلب الأول : حقیقة القطع لغة واصطلاحا:

،  )٥٥(طع وتقاطع الشѧيء بѧأن بعضѧھ مѧن بعѧض     القطع مصدر قطعت الحبل قطعاً ؛ فانق   
والقطѧѧع قѧѧد یكѧѧون مѧѧدركاً بالبصѧѧر وقѧѧد یكѧѧون مѧѧدركا بالبصѧѧیرة كقطѧѧع السѧѧبیل ومنѧѧھ قولѧѧھ     

، ویسمي قطѧع الطریѧق؛ لأنѧھ یѧؤدي     )٥٦({ ائنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل} -تعالى :
 )٥٧(جѧѧبإلѧѧى انقطѧѧاع النѧѧاس عѧѧن الطریѧѧق، ومѧѧن المجѧѧاز قطѧѧع خصѧѧمھ بالحجѧѧة غلبѧѧھ فلѧѧم ی  

، وللیقѧѧین معنیѧѧان   )٥٨(ویطلѧѧق القطѧѧع اصѧѧطلاحا عنѧѧد الأصѧѧولیین مرادفѧѧا للعلѧѧم والیقѧѧین        
  -: )٥٩(ھما

الیقین بالمعنى الأعم: ھو الاعتقاد الجازم طابق الواقع أم لم یطابقھ فیدخل فیھ الجھل  -
 المركب . 

ل النقیض الیقین بالمعنى الأخص: ھو الاعتقاد الجازم المطابق الواقع الذي لا یحتم -
لأنھ متقوم من عنصرین احدھما: الجزم الذي لا یمكن زوالھ، وثانیھما أنھ ناتج عن العلم 
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بعلتھ الموجبة لھ ولذا لا یمكن انفكاكھ، ویسمى الیقین بالمعنى الأخص بالیقین المنطقي 
" الیقین ھو ثبوت المحمول للموضوع عن طریق  -،وقد بین الشیخ الرئیس معناه بقولھ:

العلة الحقیقیة لثبوتھ لھ فكل قضیة علم فیھا بثبوت المحمول للموضوع وكان ذلك معرفة 
عن طریق معرفة العلة التي من اجلھا ثبت المحمول للموضوع فھي قضیة برھانیة 
وھذه العلة قد تكون نفس الموضوع حیث یكون المحمول ذاتیا للموضوع وقد تكون شیئا 

من المبادئ الأولى للبرھان وفي الحالة الثانیة آخر، ففي الحالة الأولى تكون القضیة 
تكون القضیة برھانیة ثانویة یثبت محمولھا لموضوعھا بعلة معینة ، وأما القضیة التي 
یعلم فیھا بثبوت المحمول للموضوع ولا یعلم بعلة ھذا الثبوت فلیست برھانیة ولا یمكن 

كون القطع مرادفاً للیقین  ؛ فالمراد من )٦٠(أن تدخل في البرھان على أي قضیة أخرى"
انھ مرادف للیقین بالمعنى الأعم لاحتمالھ النقیض بناءً على مسلك المخطئة الذین یرون 
ان ھناك واقعا وان الفقیھ یمكن أن یصیب الواقع ویمكن أن لا یصیبھ؛ فیتبین مما سبق 

ھذا  أن القطع بلحاظ وجوده الذھني ھو مطلق الاعتقاد الجازم بقضیة ما بحیث ینشئ
الاعتقاد من مبررات موضوعیة، وأما القطع بلحاظ وجوده الخارجي فحقیقتھ ھي 
الكشف عن الواقع؛ والكشف ھو ذاتي من ذاتیات القطع والمراد بالذاتي ھنا ھو الذاتي 

أي الداخل في حقیقة الذات والمقوم لھا ـ ولیس لازما ذاتیا  )٦١(في باب ایساغوجي 
  .)٦٢(خارجا عن حقیقتھ 

  ارتباط الظن بالتنجیز والتعذیر: -الثاني  المطلب
یتفق العلماء على القبول والاكتفاء بالظن في الأمور العملیة، ولكن لیس مطلقاً وإنما     

بحصة خاصة منھ والتي تسمى بالظن الخاص أو المعتبر؛ كالظن الخاص الناتج عن 
ل الأمور العملیة، وأما خبر الثقة، ومثل ھذا الظن قد قبلھ الشارع منا وعده حجة في مجا

ھنا قد وقع ) ٦٣(في الأمور الاعتقادیة فیبرز السؤال : ھل یمكن الاكتفاء بالظن أم لا ؟!
الخلاف، فأھل الحدیث من أھل السنة والأخباریون قالوا بالجواز، ولكن الأكثر وما علیھ 

بالظن في مشھور المتكلمین والأصولیین ھو عدم الجواز؛ فالفریق الأول یرون الاكتفاء 
الاعتقادات فضلاً عن الاكتفاء بھ في الأمور العملیة وھنا تجدر الإشارة الى أن العلم لھ 

  أصطلاحان : 
ھو ثبوت أصل المحمول إلى  –منطقیاً  –الأول : ھو خصوص العلم العادي، ویراد بھ 

الموضوع أي حصول الجزم عند الأنسان بأن ھذا الشيء  ثابت  لذلك؛ كما لو جزم 
  . )٦٤(ت القیام   لزید في قضیة ( زید قائم) بثبو

الثاني: ھو العلم الخاص، ویراد بھ الجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع 
فضلاً عن الجزم بثبوتھ؛ فیكون مفاد الجزم الثاني ھو استحالة خلاف القضیة ، ومثالھ: 

  ).٦٥(االله موجود قطعاً  
لا جزم واحد، وھما ثبوت المحمول  وبذلك یكون عندنا في العلم الخاص جزمان

  للموضوع واستحالة انفكاكھ عنھ . 
أما الظن فھو باصطلاح المناطقة ترجیح مضمون الخبر أو عدمھ مع تجویز الطرف 

، كما لو أخبرنا شخص ثقة بوقوع حادثة معینة فھنا یحصل لدینا الظن بنسبة  ) ٦٦(الأخر



 

  
  
 

)٢٤٨(  
 

ل تجزمون بوقوعھا ؟ نقول : كلا؛ لأن بوقوع الحادثة؛ فإذا سئلنا: ھ –% فصاعداً ٧٠
المخبر وأن كان عادلاً وثقة ولكننا نحتمل أن یكون قد وقع في توھم أو اشتباه أو نسیان 

% فما دون ھو ما عناه المناطقة ٣٠ونسبتھ عادة  –أو سھو، واحتمال  الخلاف ھذا 
  بقولھم : مع تجویز الطرف الآخر . 
ي الأمور الاعتقادیة قضایا  قطعیة؛ كالاعتقاد بأصل وھنا یشیر السید الحیدري الى أن ف

حیث لا یوجد مجال للشك  أو الخلاف، ) ٦٧( المعاد ((جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لاَّ رَیْبَ فِیھِ))
وكذلك توجد قضایا لا تخرج  عن دائرة الظن كما ھو الحال  في جملة من تفاصیل 

في ذلك ھو مجرد اخبار ظنیة یحتمل الحشر الأكبر وتفاصیل البرزخ ،  فإن ما ورد 
  .) ٦٨(فیھا الخلاف

  ثمرات النزاع في  التنجیز والتعذیر: - المطلب الثالث  
تكمن ثمرة النزاع في ذلك في محورین وھما ثمراتھا في أصول الدین وفي فروعھ، 

  وعلى النحو الآتي:
  التنجیز والتعذیر في أصول الدین:  -المحور الأول 

الدین فلا تعذیر ولا تنجیز فیھا وھذا بناء على ما یأتي من  جواز أما في أصول     
التقلید من عدمھ في ھذا الباب، إذ الجمھور على عدم جواز التقلید في ھذا الباب؛ وذلك 
كالعلم بأركان الإسلام الخمسة ، قال أبو الخطاب ((ولا یجوز التقلید في أركان الإسلام 

لاً متواتراً ؛ لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك فلا الخمسة ونحوھا مما اشتھر ونقل نق
؛ إذ ان التقلید یستدعي جھل المقلِّد فیما قلد فیھ ، وھو مستحیل فیما  ) ٦٩( وجھ للتقلید))

علم بالضرورة ، والعلم بھذه الأركان بالضرورة الحاصلة عن التواتر والإجماع ، وھما 
. وقال ) ٧٠(بالضرورة العقلیة المحضة مركبان من المعقول والمنقول، ولیس المراد

الشوكاني ((وذھب الجمھور إلى أنھ لا یجوز، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في شرح 
الترتیب عن إجماع أھل العلم من أھل الحق وغیرھم من الطوائف، قال أبو الحسین بن 

میع القطان : لا نعلم خلافاً في امتناع التقلید في التوحید، وحكاه السمعاني عن ج
  المتكلمین وطائفة من الفقھاء، وقال إمام الحرمین في الشامل : 

لم یقل أحد بالتقلید في الأصول إلاّ الحنابلة، وقال الأسفراییني : لا یخالف فیھ إلا أھل 
  . ) ٧١( الظاھر))

ومن المفید ذكره في ھذه المورد أن القطع في أصول الدین یغایر القطع في أصول الفقھ 
ى العامي اتباع قطعھ؛ فھو بمعناه الأصولي لا الكلامي، ومن ثم ھو یعذر وحین یقال عل

اذا  اتبع  قطعھ في الفروع دون الأصول. وھذا یقودنا إلى بحث الحجة التي تنال بالقطع 
ُ تبحث فیھ. فتطلق الحجیة عند حیث  تختلف اصطلاحات الحجیة بحسب العلم الذي

ل ماُ یدفع بھ الخصم وسمیت حجة ، لأنھا تحج المتكلمین ویراد بھا الدلیل والبرھان وك
   )٧٢(وتقصد، ومنھا محجة الطریق أي المقصود والمسلك

أما الحجة عند الأصولیین فلھا معنى یختلف عن المعنى المنطقي والكلامي؛ لأن الحجة 
في المنطق ھي قضایا القیاس التي یكون فیھا الحد الاوسط لھ علاقة تلازمیة بالحد 



  
  .......                                                        م.ضياء الدين حمزةالتنجيز والتعذير في الدرس الولي

 

)٢٤٩(  

، وقد اختلفت تعریفاتھم للحجة فمنھم من  )٧٣(  لى نحو العلیة او المعلولیةالأكبر أما ع
فما یكون وسطا او سببا  )٧٤(عرفھا بأنھا " ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلقھ شرعاً "

شرعیا لثبوت الحكم لمتعلقھ یسمى حجة ولا یصل الى درجة القطع لإثبات متعلقھ وإلا 
  . )٧٥(وتكون الحجة بھذا المعنى مرادفة لكلمة الإمارةفمع القطع یكون القطع بنفسھ حجة 

ومنھم من عرفھا بأنھا " عبارة عن الأدلة الشرعیة من الطرق والأمارات التي تقع 
وسطا لإثبات متعلقاتھا بحسب الجعل الشرعي من دون ان یكون بینھا وبین المتعلقات 

ان الحجة في التعریف  ، والفرق بین التعریفین ھو)٧٦(علقة ثبوتیة بوجھ من الوجوه"
الأول تقع وسطا ثبوتیا وفي التعریف الثاني تقع وسطا اثباتیا، وبین الثبوت والإثبات 
علاقة عموم وخصوص من وجھ اي یمكن اجتماعھما في بعض الموارد فیكون الحد 
الأوسط واسطة في الثبوت والإثبات معا كما لو كان علة حقیقیة، ویفترق كل منھما عن 

موارد فنجد موردا فیھ واسطة في الثبوت دون الإثبات كما لو كان الحكم الآخر في 
بدیھیا لا یحتاج الى واسطة ، ونجد موردا فیھ واسطة في الإثبات دون الثبوت كما لو 

  .  )٧٧(كانت الوساطة معلولة للنتیجة لا علة لھا
 )٧٨(ریةوذھب بعض الأصولیین الى القول إن معنى الحجة ھي مجموع المنجزیة والمعذ

وھي بذلك تطابق المعنى اللغوي وتكون أوسع من المعاني السابقة؛ لان الوساطة في 
الثبوت الواقعي لھا المنجزیة والمعذریة كذلك الوساطة في الإثبات للإمارات والأصول 
العملیة لأنھا بھذا المعنى تكون عبارة عن توسیط العقل وحكمھ بكل ما یدفع الضرر 

لك على مسلك المشھور من ان الأصل ھو البراءة العقلیة لقاعدة المحتمل سواءً كان ذ
قبح العقاب بلا بیان في حالات عدم ورود البیان او على مسلك آصالھ الاحتیاط العقلي 

  اقتضاءً لحق المولویة ما لم ینكشف الترخیص .
  التنجیز والتعذیر في فروع الدین:  -المحور الثاني

یضا؛ إذ یشیر ابن عبد البر الى ذلك : بأن العامة لابد لھا من وھنا یلحظ مقام التقلید أ    
تقلید علمائھا النازلة تنزل بھا؛ لأنھا لا تتبین موقع الحجة، ولا تصل لعدم الفھم إلى علم 

، ونستنتج من ذلك بأنھ لا )٧٩(ذلك؛ لذا فالعلماء لم یختلفوا في أن العامة لا یجوز لھا الفتیا
العامي الذي لا یمكنھ النظر في الكتب أو الأقوال أو الأدلة ؛ مانع من التقلید للجاھل 

فالعامة من المسلمین الذین لا یستطیعون أن یستخرجوا الأدلة، لابد لھم من تقلید أھل 
  العلم لكن یجب علیھم أمران : 

الأمر الأول : أن لا یتبع العالم إلا من جھة ما ھو عالم بالعلم المحتاج إلیھ ومن حیث ھو 
  ق إلى استفادة ذلك العلم . طری

مر الاخر : أن لا یصمم على تقلید من تبین لھ في تقلیده خطأ، ومثل ذلك أتباع أھل الا
الاختصاص؛ لأن مفھوم أھل الذكر في الآیة ینسحب على كل من ھو أھل الحكم بشيء؛ 
لأن أھلیتھ للحكم بشيء ھي الدلیل الذي یوجب أتباعھ؛ فأھل الاختصاص ھم أعلم الناس 

رأیھم في شيء لا یمكن لغیر المختص أن یخطئ قولھم  باختصاصھم لذلك عندما یبدون
  .  )٨٠(إلاّ أن یكون مختصاً
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لكن نشیر ھنا الى ملحظ مھم أن إطلاق المعذریة في اتباع  المقلد لقطعھ فیما لم یكن أحد 
  الأصناف الثلاثة الآتیة:

ید الصنف الأول : ھو ما یتضمن بالأعراض عما أنزل االله، وعدم الالتفات إلیھ؛  كتقل
  الآباء والاجداد والامراء. 

  الصنف الثاني : ھو ان یقلد من لیس أھلا بان یؤخذ من قولھ . 
  الصنف الثالث : ھو التقلید بعد  قیام الدلیل و ظھور الحجة، بخلاف قول المقلَّد.  

وان ما ورد  من ذم التقلید في  الآیات القرانیة  والأحادیث  النبویة انما  یحمل علي ھذه 
ومن الملاحظ ایضا في اقوال العلماء  من النھي عن التقلید وذمھ )  ٨١(ناف الثلاثة الاص

من دون حجة او دلیلا حیث ذكر الإمام  السیوطي  بقولھ ((مازال السلف والخلف 
یأمرون بالاجتھاد ویحضون علیھ، وینھون عن التقلید ویذمونھ ویكرھونھ، وقد صنف 

ن حزم، وابن عبد البر، وأبي شامة، وابن قیم جماعة في ذم التقلید؛ كالمزني، وإب
  . ) ٨٢( الجوزیة))

وذكر إبن حزم بقولھ ((أما من أعتقد قولاً بغیر اجتھاد أصلاً؛ لكن أتباعاً لمن نشأ بینھم؛ 
فھو مقلد مذموم بیقین أصاب أم أخطأ، وھو آثم على كل حال ، عاص الله تعالى بذلك؛  

  ).٨٣( النصوص)) لأنھ لم یقصده من حیث أمره من أتباع
وھو ما نجده عند الأئمة الأربعة من  نھیھم وذمھم  لمن قلدھم وأخذ أقوالھم من دون  
حجة حیث نقل أبن قیم الجوزیة عن الامام الشافعي قولھ : ((مثل الذي یطلب العلم بلا 

. ) ٨٤( حجة كمثل حاطب لیلٍ ، یحمل حزمة حطب وفیھ أفعى تلدغھ وھو لا یدري))
ام أحمد قولھ: ((لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ ونقل عن الام

  . ) ٨٥( من حیث أخذوا، ... وقال أیضاً: من قلة فقھ الرجل أن یقلد دینھ  الرجال))
ونقل الشوكاني عن القرافي قولھ : ((مذھب مالك وجمھور العلماء وجوب الاجتھاد 

  .) ٨٦( وإبطال التقلید))
لات تدلل بما لا لبس فیھ أن المقلد في الخطأ ھو واقع في الخطأ لكنھ بحسب كل ھذه النقو

ھذه الاقوال واقع في المعذریة أي أنھ غیر مسؤول ولا محاسب عن ذلك ما دام أنھ اتبع 
  الفقیھ المجتھد وھذا بناء على أن كل فقیھ مصیب كما سبق وذكرنا. 

  *الخاتمة:
قطع الكلامي والقطع الاصولي، وعلى ھذا یجب ال مما تقدم یتضح أن ھناك فرقا بین -

التمیز بین الحجیة والھیمنة على الحجج؛ فالحجة المھیمنة ھي الحجة المحكمة التي تحفظ 
 وتعصم ما دونھا من الحجج من الزیغ والانحراف.

عѧѧدم صѧѧحة نھѧѧي القѧѧاطع عѧѧن العمѧѧل بقطعѧѧھ وزعѧѧم الإصѧѧابة منѧѧھ لا یعطѧѧي لѧѧھ وصѧѧف      -
  زعم الإنسان لا یغیر الحقائق.الھیمنة والعاصمیة فإن 
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ما نشاھد  بالوجدان من الفرق بین قطع الجاھل والعالم والصبي والبالغ والمجنون  -
والعاقل منبھ على أن القطع  بما ھو لیس  حجة الحجج وإلا لم یكن فرق بین قطع 

 وقطع.
ھذا الاحتمال  عدم  احتمال الخلاف من القاطع قد یكون لأجل  عدم إرادتھ للالتفات إلى -

عملا  بشھواتھ ورغباتھ أو غفلة أو تغافلا وما یكون ھذا شأنھ  یستحیل أن یكون نورا 
 ومھیمنا.

وحي  سائر الأنبیاء إذا لم یكن تحت ھیمنة القرآن یكون زیغا وانحرافا وإذا كان ھذا  -
إلى ما  شأن سائر الأنبیاء بالنسبة إلى القرآن فما حال  من یترك بینات القرآن ویستند

 یزعمھ كشفا أو عقلا. 
لا یمكن أن یكون القطع مستندا للأدلة الشرعیة وحجة الحجج وما ذكر في  علم  -

 الأصول انما ھو في مقام  التنجیز  والتعذیر، وھو غیر مقام الھیمنة والعاصمیة 
عن الخطأ وقیمومیة الحجج فإن وصف التعذیر  اعتراف بوقوع الخطأ في القطع 

 لحكم بمعذوریة القطع بالاستناد إلى القطع نفسھ.ویستحیل  ا
Conclusion 
- From the foregoing, it becomes clear that there is a difference between 
verbal and fundamentalist cutting, and on this one must distinguish 
between authentic and dominant arguments. The dominant argument is 
the sound argument that preserves and suppresses the arguments below, 
of aberration and deviation. 
- The inaccuracy of the categorical prohibition of working by cutting it 
and claiming injury from it does not give him a description of hegemony 
and capitalism, because a person’s claim does not change the facts. 
- What we see with conscience from the difference between cutting the 
ignorant, the scientist, the boy, the adult, the insane, and the sane person 
is warned that cutting with what is not the argument of the arguments, 
otherwise there is no difference between cutting and cutting 
- The lack of tolerance of disagreement from the categorical may be due 
to his unwillingness to pay attention to this possibility pursuant to his 
desires and desires or heedlessness or neglecting and what this matter is 
impossible to be light and dominant. 
- The revelation of the rest of the prophets, if it is not under the 
dominance of the Qur’an, will be aberration and deviation. If this is the 
case of all the prophets with regard to the Qur’an, then what is the 
situation for someone who leaves the evidence of the Qur’an and relies 
on what he claims as a scout or a rational one. 
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-The cutting cannot be based on the legal evidence and the argument of 
the arguments, and what is mentioned in the science of origins is in the 
place of excuses and excuses, and it is not the place of hegemony and 
metaphorical about error and the value of the arguments. 

  الھوامش:
                                                

  وما بعدھا.  ١/٥٧٢) ینظر، المعجم الأصولي، الشیخ محمد صنقور علي البحراني، ١(
  .  ٦٨٢-٦٨٠) ینظر اقتصادنا : الصدر ، محمد باقر ، (٢
ي(دراسة مقارنة لأھم العناصر المرنة في الشریعة الاسلامیة)، فلاح عبد ) ینظر: منطقة الفراغ التشریع(٣

  . ٩، مركز بین المللى، ترجمة ونشر مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر، قم، ص٢الحسن الدوخي، ط
  .  ١٢: ١٠) البیھقي ، السنن الكبرى (٤
یق وتعلیق : سعید محمد اللحام ، الطبعة تحقیق : تحق ٢٠٨: ٢)ابن الأشعث السجستاني ،  سنن أبي داود : (٥

  م ، الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ١٩٩٠ - ١٤١٠: الأولى ، سنة الطبع : 
، تحقیق : إشراف : یوسف عبد الرحمن المرعشلي ، دار المعرفة بیروت لبنان ،    ٣١٧: ٢) المستدرك : (٦

ً : ( رواه البزاز والطبراني في الكبیر وإسناده حسن ورجالھ ، وصححھ الھیثمي قائلا ٢٠٨:  ٢سنن أبي داود 
م ، الناشر : دار الكتب  ١٩٨٨ - ١٤٠٨،سنة الطبع :   ١٧١:  ١ھـ:  ٨٠٧موثقون)مجمع الزوائد، ت : 

 لبنان.  –بیروت  -العلمیة 
،البناني،  ٤/١٨ر : ) وھناك من یسمي ھذا الاتجاه بالأشعري والثاني بالمعتزلي . راجع البزدوي كشف الإسرا(٧

،  ٢/١١٣، ابي الحسین البصري، عدة الأصول :  ٢٦١، الشوكاني ، أرشاد الفحول :  ٢/٣٨٦حاشیة البناني : 
  .     ٢/١٠٩، الغزالي ، المستصفى :  ٢/٣٨٠اللكنوي ، فواتح الرحموت : 

فقھ الحیاة لمحمد  )  الحكم الذي یجري على موضوع ما في ظرف خاص كالاضطرار والعسر والحرج، ینظر(٨
  .٢٩حسین فضل االله ،بیروت .ص

  .   ١٥٤-١٥٣)   شمس الدین ، الاجتھاد والتقلید : (٩
، ، الحكیم الأصول  ٤١٥-٤١٤،الخضري بك ، أصول الفقھ :  ٢٦٢،  ٦١)  الشوكاني ، أرشاد الفحول : (١٠

  .  ٦٠١-٦٠٠العامة : 
  .  ١/٣٣٠) الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، مادة قلد : (١١
  .   ٩٦)  الغریري ، الشیخ سامي ، التقلید عند المذاھب الإسلامیة : (١٢
  .  ٧٠) اللمع : (١٣
  .  ٦/٥٦) حاشیة العطار على جمع الجوامع لأبن السبكي : (١٤
  .  ٣/١٦٦) الآمدي ، أحكام الأحكام : (١٥
كتاب الأجتھاد والتقلید :  ١/١١) ذكر ذلك السید الحكیم في مستمسكھ وأختاره ،  مستمسك العروة الوثقى :(١٦
  .   ١/٧٩السید الخوئي ، كتاب التنقیح في شرح العروة الوثقى :  ١٠
  .   ٤٨٥)  المحقق العراقي ، نھایة الأفكار :ص (١٧
  .  ٢٠٧)  المحقق الأصفھاني ، نھایة الدرایة :ص (١٨
،  ٢/١٦١مي ، القوانین  : ،  الق ٢/١٢٣) وشذت عن ذلك الحشویة والتعلیمیة ، الغزالي  المستصفى : (١٩

  .   ٦١٩وأنظر الخلاف في ذلك عند السید محمد تقي الحكیم في الأصول العامة للفقھ المقارن : 
  .  ٢/٣٠) ابن القیم ، أعلام الموقعین : (٢٠
  .  ٦/٢٢٧)  الأحكام : (٢١
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  .  ٢٦٧)  أرشاد الفحول : (٢٢
  . ٢/١٦١)  القمي ، القوانین : (٢٣
  .  ٢/١٩٢ ) أعلام الموقعین :(٢٤
  .  ٤٠)  الأسترابادي ، الفوائد المدنیة : (٢٥
  .  ١٢٢) سورة التوبة :الایة (٢٦
  .  ٥٩) سورة یونس : الایة(٢٧
  .  ٧) سورة الأنبیاء :الآیة  (٢٨
  . ٩)سورة الحجر :الآیة (٢٩
 ص ،  الغریري ،٦٧٣الوسیط في أصول الفقھ :  ٨٣٨-٦/٨٣٦) ابن حزم : الأحكام في اصول الاحكام : (٣٠

  .  .  ١١٣-١١٢التقلید عند المذاھب الإسلامیة : 
  .   ٢/٣٣٤،  الشوكاني ، أرشاد الفحول :  ٣٧٠)  الغزالي ، المستصفى : ص(٣١

الحشویة : طائفة من أصحاب الحدیث تمسكوا بالظواھر لقبوا بھذا اللقب لاحتمالھم كل حشو روي من (*)
شو الكلام، وأثبتوا الله الحركة والانتقال والحد والجھة، ویذھب الأحادیث المختلفة المتناقضة ، أو لأنھم قالوا بح

ھؤلاء إلى أن طریق معرفة الحق ھو التقلید وان ذلك ھو الواجب وأن البحث والنظر حرام ولم یعرف مستندھم 
 –في ذلك ویقولون بالجمود على الظواھر .  الأمین ، شرف یحیى، معجم الفرق الإسلامیة ، دار الأضواء 

 .٩٨- ٩٧م : ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ ١ط بیروت
لتعلیمیة : فرقة باطنیة، لقبوا بذلك؛ لأن مبدأ مذھبھم أبطال الرأي وإفساد تصرف العقول، ودعوة الخلق إلى (**)

التعلیم من الأمام المعصوم وأنھ لا تدرك العلوم إلا بالتعلیم ،  ومن أقوالھم ان الصیام ھو الإمساك عن كشف 
 . ٦٠٩فرق الإسلامیة : السر. الأمین ، معجم ال

  .   ٣٧٠) المستصفى :ص (٣٢
  .  ٢/٣٣٤) ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول: (٣٣
  .  ٣١٣-٣١٢)  الاستربادي ، الفوائد المدنیة : (٣٤
،  مطلوب ، عبد  المجید محمود ، أصول الفقھ الإسلامي ، مؤسسة  ٣٧٠)  الغزالي ، المستصفى : ص(٣٥

  .  ٤١٧م :ص ٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦،  ١المختار للنشر ، ط
ھـ ، مواھب الجلیل ٩٥٤)  الحطاب ، أبي عبداالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ت (٣٦

  .  ١/٣٠لشرح مختصر خلیل : 
  .  ١٢٤-١٢٣)  الغریري ، التقلید عند المذاھب الإسلامیة : (٣٧
  .     ٣٨١٦ح ٤/١٤٠) الطبراني ،المعجم الاوسط : (٣٨
  .  ٣١-٣٠الحطاب ، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل :    )(٣٩
  .  ٢/٣٣٤) ارشاد الفحول : (٤٠
، السمرقندي ، میزان  ٣٦٨، الغزالي ، المستصفى :ص  ٢٠٢) ینظر : ابن قدامة  روضة الناظر :ص (٤١

ابن الحاجب، مختصر المنتھى  ٤/٦٠٥ص،القرافي،نفائس الأصول في شرح المحصول: ١٠٤٩الأصول : 
  .   ٣/٦٣٤لأصولي : ا

  .  ٢/٤٠) كاشف الغطاء ، آیة االله الشیخ علي ، النور الساطع في الفقھ النافع : (٤٢
  .  ٥٣٩الخراساني،الشیخ محمد كاظم،كفایة الأصول :  -) ظ(٤٣
،كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقھ النافع : ٦٢٢ – ٦٢١) الحكیم،الأصول العامة للفقھ المقارن: (٤٤
٢٢-٢/٢١  .  

  .  ٢٥)  الرأي السدید في الأجتھاد والتقلید : (٤٥



 

  
  
 

)٢٥٤(  
 

                                                                                                                   
  .  ٧)سورة الأنبیاء :الایة (٤٦
  .  ٤/٢١٦) الموافقات : (٤٧
  .  ٢٠٦) روضة الناظر :ص (٤٨
  .  ٢/٢٠٣)  المستصفى : (٤٩
  .  ٣/٦٣٤)  شرح مختصر المنتھى الأصولي : (٥٠
  .  ٤/٥٩٩)  نفائس الأصول : (٥١
  .  ٤/٤٥٠)  الآمدي ، الأحكام : (٥٢
  .   ٢/٣٣٤) أرشاد الفحول : (٥٣
  .    ٣٦١-٢/٣٦٠)  البصري ، المعتمد في أصول الفقھ : (٥٤

  ) .  ٢٧٧ – ٢٧٦/  ٨ابن منظور ،: لسان العرب ،     (٥٥)
 . ٢٩سورة العنكبوت :الایة   (٥٦)
 .  ٥/٤٧١الزبیدي ،  تاج العروس ، :   (٥٧)
  .  ٢١٩المشكیني، علي: اصطلاحات الاصول،  (٥٨)
  .  ٣٢٧مظفر ، محمد رضا : المنطق ،  ال  (٥٩)
  .   ١٩، ص  ٢٨ابن سینا: البرھان :   (٦٠)
لفظ یوناني یقصد بھ ھنا الكلیات الخمسة. ینظر المطلع في شرح ایساغوجي لاثیر الدین الابھري .دار ابن  (٦١)

  حزم .بیروت.
  .  ١/٢٩الأنصاري ، مرتضى : فرائد الأصول :  (٦٢)
 . ١٢٢ – ١٢٠)   التفقھ في الدین : (٦٣
 .  ١/١٥)   المظفر ، المنطق : (٦٤
 .  ١/١٥)   المظفر ، المنطق : (٦٥
 .  ١/١٦)   المظفر ، المنطق : (٦٦
  .  ٩) آل عمران : الایة(٦٧
  .  ١٢٢ – ١٢٠) التفقھ في الدین : (٦٨
  .  ١٥٨،  أبن جزي ، تقریب الأصول الى علم الأصول :  ٢٠٦) روضة الناظر وجنة المناظر :ص (٦٩
  .   ٥٥)  میمني ، د. وجنات عبد الرحیم ، الأجتھاد بین الأمس والیوم : (٧٠
  .  ٢٣٢-٢/٢٣١) أرشاد الفحول : (٧١

  .  ٢٧٧/ ٢١ابن منظور : لسان العرب   (٧٢)
الكاظمي ، محمد علي : فوائد الاصول تقریر بحث المیرزا النائیني  : تحقیق رحمة االله رحمتي الآراكي   (٧٣)

  .٣/٧ھـ: ١٤٠٩،  ١شر الإسلامي ط،الناشر  مؤسسة الن
  .  ١/٣٠الانصاري : فوائد الاصول تقریر بحث المیرزا النائیني ،  (٧٤)
  .  ٣/١٤المظفر ، محمد رضا : اصول الفقھ ،    (٧٥)
 . ٧/  ٣الكاظمي : فوائد الاصول تقریر بحث المیرزا النائیني :   (٧٦)
السید السیستاني ، نش مكتب آیة االله السید السیستاني،   منیر : الرافد في علم الاصول تقریر بحث - السید  (٧٧)

  ..  ٣٥٥-٣٥٤)     ؛ المظفر : المنطق  ٨١-٨٠قم : (   -مطبعة  مھر
  . ٢/٣٥)الصدر، محمد باقر : دروس في علم الاصول  : (٧٨
  .   ٢/١٤٠)  أبن عبد البر ، جامع بیان العلم وفضلھ : (٧٩
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جتھاد والتقلید في الشریعة الإسلامیة وعند الإمام أبي حنیفة النعمان : )  القیسي ، عبد القادر محمد ، الأ(٨٠

١٥٧  .  
، الربیعي ، الشیخ حسن ، علم أصول الفقھ  ١٠٨-١٠٧)  الغریري ، التقلید عند المذاھب الإسلامیة : (٨١

  .    ٣٢١الأسلامي: 
،  ١٧والتقلید الشوكاني : ص ، القول المفید في أدلة الأجتھاد ١١٧) الرد على من أخلد في الأرض :ص (٨٢

  .  ٤٢الرسالة للشافعي : ص
  .  ٢/٣٠) الأحكام : (٨٣
  .    ٢/١٦٨) ابن القیم الجوزیة ، اعلام الموقعین : (٨٤
     ٢/٣٠٦) المصدر نفسھ : (٨٥
  .  ٢٢٦) أرشاد الفحول :ص (٨٦

  *المصادر:
  القران الكریم:

دار المجتمع للنشر والتوزیع، ني ، الأجتھاد بین الأمس والیوم : د. وجنات عبد الرحیم میم )١
٢٠٠٧   .  

الأجتھاد والتقلید في الشریعة الإسلامیة وعند الإمام أبي حنیفة النعمان  ، عبد القادر محمد  )٢
 .  ٢٠١٩بیروت، –القیسي ، دار الكتب العلمیة 

،المكتب الإسلامي  سیف الدین أبو الحسن الآمدي علي بن محمد التغلبي أحكام الأحكام ، )٣
 .١٩٨٢شر؛للن
، دار الكتب الأندلسي  بن حزم ابو محمدعلي بن أحمد بن سعید الأحكام في اصول الاحكام ، )٤

  .   ١٩٨٣بیروت ، -العلمیة 
،دار  تحقیق : شعبان محمد .الشوكاني محمد بن علي بن محمدأرشاد الفحول :  )٥

  .١٩٩٧السلام،مصر،
  .  ١٩٩١، ٥اصطلاحات الاصول، علي المشكیني،  مطبعة الھادي،بغداد،ط )٦
  . ٢٠٠٧اصول الفقھ ، محمد رضا ،  مؤسسة النشر الاسلامي لجماعة المدرسیین ،قم، )٧
  . ١٩٦٩المكتبة التجاریة الكبرى؛ مصر  أصول الفقھ : الخضري بك ، )٨
،  ١أصول الفقھ الإسلامي ، عبد  المجید محمود مطلوب ، مؤسسة المختار للنشر ، ط )٩

  م. ٢٠٠٥
  .  ١٩٨٥ن القیم الجوزیة ،المكتبة الوقفیة، مصر ،اعلام الموقعین ،شمس الدین اب )١٠
  . ٢٠٠٤اقتصادنا ، محمد باقر الصدر، دار المعارف ،بیروت،  )١١
ترجمةو تحقیق:  محسن عقیل الشیرازي،  دار روافد البرھان : ابوعلي الحسین ابن سینا:  )١٢

  .٢٠١٧، للطباعة والنشر والتوزیع
 .  ١٩٨٧ة ، بیروت ،تاج العروس، محمد مرتضى الزبیدي: مكتبة الحیا )١٣
تقریب الأصول الى علم الأصول،ابوالقاسم محمد بن عبد االله ابن جزي،دار الكتب  )١٤

  .  ٢٠٠٣العلمیة،بیروت،
،  ١دار الھادي، بیروت، طالتقلید عند المذاھب الإسلامیة :  الشیخ سامي الغریري ،  )١٥

  .  م٢٠٠٣
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مؤسسة الخوئي الإسلامیة ـ،  التنقیح في شرح العروة الوثقى، السیدابو القاسم الخوئي ، )١٦

٢٠١٣  .  
جامع بیان العلم وفضلھ ،ابن عبد البر عمر بن یوسف النمري القرطبي،دار ابن  )١٧

 .  ١٩٩٤الجوزي،السعودیة،
  .  ٢٠١٨حاشیة البناني،عبد الرحمن جاد االله البناني، دار الكتب العلمیة،بیروت، )١٨
  .٢٠١١العلمیة،بیروت،حاشیة العطار على جمع الجوامع ،حسن العطار، دار الكتب  )١٩
 .  ١٩٨٦  .بیروت - دار الكتاب اللبناني دروس في علم الاصول  ، محمد باقر الصدر:  )٢٠
الرافد في علم الاصول تقریر بحث السید السیستاني ، منیر السید  ، نشر مكتب آیة االله السید  )٢١

 . ٢٠١٥قم ، -السیستاني،  مطبعة  مھر
تقریرات الدراسات الاصولیة العلیا ،  حتیاط والقضاءالرأى السدید في الإجتھاد والتقلید والإ )٢٢

:المطبعة بقلم الشیخ میرزا غلام رضا عرفانیان الیزدي آیة االله العظمى السید ابوالقاسم الخوئي
  .  ١٩٩١العلمیة،قم،

  .٢٠١٨،الثقافة الدینیة ،مصر،جلال الدین السیوطي  :الرد على من أخلد في الأرض  )٢٣
 .٢٠٠٨حمد بن تاج الدین الشافعي،مكتبة الامام الحكیم،رسالة في معرفة القبلة،ا )٢٤
بن  أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمدروضة الناظر وجنة المناظر ،  )٢٥

  ٢٠٠٢، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت،.المقدسي الدمشقي قدامة
 .١٩٨٧دار الفكر ،بیروت،البیھقي ،   أحمد بن الحسین بن علي بن موسىالسنن الكبرى ،  )٢٦
ابن الأشعث السجستاني ، تحقیق : تحقیق وتعلیق : سعید محمد اللحام ،    السنن، أبي داود )٢٧

 .١٩٩٠دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت،
محمد حسن  ،المحققا بي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكيشرح مختصر المنتھى الأصولي ، )٢٨

  .  ٢٠٠٤لبنان، –ب العلمیة، بیروت دار الكت محمد حسن إسماعیل،
بیروت  - عدة الأصول ، ابي الحسین البصري، المحقق: خلیل المیس ، دار الكتب العلمیة  )٢٩

،١٩٨٣   
  .   ٢٠١٣مكتبة السلام القانونیة،النجف،علم أصول الفقھ الأسلامي  ، الشیخ حسن الربیعي ،  )٣٠
: عبد االله محمود محمد عمر. دار ترجمةو تحقیق فواتح الرحموت :ابن نظام الدین اللكنوي ، )٣١

  .  ٢٠٠٢،بیروت،الكتب العلمیة
فوائد الاصول تقریر بحث المیرزا النائیني  : محمد علي الكاظمي ،  تحقیق رحمة االله رحمتي  )٣٢

  .١٩٨٩الآراكي ،  مؤسسة النشر الإسلامي ، 
مؤسسة النشر  ،تحقیق: الشیخ رحمة اللھ الرحمتي الفوائد المدنیة  ، محمد أمین الاستربادي، )٣٣

  . ٢٠١٩،.الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم
مجد الدین؛ المحقق: محمد نعیم  الفیروز آبادي محمد بن یعقوبالقاموس المحیط ،   )٣٤

 .٢٠٠٩،المكتبة الوقفیة،مصر،العرقسوسي
  القوانین  : المیرزا القمي ،(د.ن،د.ت)  .  )٣٥
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المحقق: عبد  الشوكاني  ، ن علي بدر الدینمحمد بالقول المفید في أدلة الأجتھاد والتقلید ، )٣٦

  .١٩٨٧،بیروت، الرحمن عبد الخالق ، دار القلم
  ،د.ت. دار الكتاب الإسلامي البزدوي، عبد العزیز بن أحمد بن محمدكشف الإسرار :  )٣٧
 ١٩٨٥لسان العرب ، محمد بن مكرم ابن منظور: دار إحیاء التراث العربي ، )٣٨
مان بن جني الموصلي ،تحقیق: فائز فارس: دار الكتب الثقافیة اللمع في العربیة: أبو الفتح عث )٣٩
 الكویت . –

  .١٩٩٣مجمع الزوائد، الھیثمي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان، )٤٠
، تحقیق: یوسف عبد الرحمن المرعشلي ، دار  ابو عبد االله الحاكم النیسابوريالمستدرك ،  )٤١

  .١٩٩٧المعرفة، بیروت، لبنان ، 
طبعھ وصححھ   ، الغزالي علم الأصول ، أبي حامد محمد بن محمد بن محمدفي المستصفى  )٤٢

  .١٩٨٤،محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة ،بیروت
دار المعتمد في أصول الفقھ ، أبو الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي ،  )٤٣
  .١٩٨٧،بیروت، القلم
الناشر: منشورات نقش المطبعة:  ي البحراني،المعجم الأصولي، الشیخ محمد صنقور عل )٤٤

  . ٢٠٠٦،عترت
  :.    ٢٠١٦المعجم الاوسط ، ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبراني ،دار الكلمة الطیبة،القاھرة، )٤٥
 م .١٩٨٦معجم الفرق الإسلامیة ، شرف یحیى،  دار الأضواء ، بیروت ، )٤٦
الحسیني ، نشر  وآریان،  المنطق ،  محمد رضا المظفر : تصحیح وتحقیق السید علي )٤٧

١٩٧٨ .،  
منطقة الفراغ التشریعي(دراسة مقارنة لأھم العناصر المرنة في الشریعة الاسلامیة)، فلاح  )٤٨

، مركز بین المللى، ترجمة ونشر مركز المصطفى العالمي للترجمة ٢عبد الحسن الدوخي، ط
  والنشر، قم. 

اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق   الموافقات في أصول الشریعة، للإمام إبراھیم بن موسى )٤٩
 ١الشاطبي، تحقیق: د. محمد الاسكندراني،عدنان درویش، دار الكتاب العربي، بیروت ط 

 م.٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩،
مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، أبي عبداالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب  )٥٠

 .١٩٩٢الطرابلسي المغربي . دار الفكر،بیروت،
ء الدین بن محمد السمرقندي،المحقق محمد زكي عبد البر،مطابع میزان الأصول،علا )٥١

  .١٩٨٤الدوحة،
نفائس الأصول في شرح المحصول:شھاب الدین احمد بن ادریس القرافي، دار لكتب  )٥٢

  .٢٠٠٠العلمیة،بیروت،
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  العراقي ، آقا ضیاء نھایة الأفكار : المحقق )٥٣

  .  قم ،المدرسین 
الشیخ رمضان قلي زاده  :المحقق الأصفھاني ،  محمد حسین الغرويھایة الدرایة : المحققن )٥٤

 .١٩٦٥،ایران،انتشارات سید الشھداء،مطبعة المازندراني. 



 

  
  
 

)٢٥٨(  
 

                                                                                                                   
مطبعة  النور الساطع في الفقھ النافع :، آیة االله الشیخ علي كاشف الغطاء، )٥٥

  . ١٩٧١الآداب،النجف،
   ٢٠١٠اني ،مؤسسة الامام الصادق،الوسیط في أصول الفقھ ، جعفر السبح )٥٦
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